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حين تتسارع وتيرة التحولات في بيئة الأعمال الحديثة، لم تعد إدارة التغيير ترفًا إداريًا، بل أصبحت ضرورةً وجوديةً

للمؤسسات الطامحة إلى البقاء والنمو. فالعالم اليوم لا يكافئ الأقوى أو الأقدم، بل الأكفأ في التكيف.

ومع ذلك، فإن التغيير المؤسسي لا يُقاس بسرعة القرارات أو كثرة المبادرات، بل بمدى وعي المؤسسة بأسباب

التحول، وقدرتها على تحويله من رد فعلٍ اضطراري إلى خيارٍ استراتيجي واعٍ. من هنا ينبع جوهر “التحول

الواعي”، الذي يميّز المؤسسات الناضجة التي تفهم أن كل تغييرٍ بلا وعيٍ هو ارتباك، وكل وعيٍ بلا تمكينٍ

هو تنظير.

إن إدارة التغيير ليست مجرد خطةٍ انتقاليةٍ بين حالتين، بل منظومةٌ شاملةٌ تُعنى بتكييف الإنسان والنظام معًا.

فهي تتعامل مع العقل التنظيمي قبل الهيكل الإداري، ومع الثقافة قبل اللوائح، ومع الوجدان المهني قبل

الأرقام. ولذلك، فإن التغيير المؤسسي الناجح يبدأ من الداخل لا من الخارج، من القيم قبل الاستراتيجيات، ومن



إدراك الحاجة إلى التجدد قبل تطبيق أدواته.

وفي هذا الإطار، تُبرز الأدبيات الحديثة في إدارة الأداء المؤسسي (مثل أدلة الأداء الحكومية في الإمارات

والسعودية والمراجع التطبيقية العالمية) أن التحول الواعي هو الخطوة الأولى نحو “التمكين المستدام”،

أي الانتقال من تغييرٍ يقوده القرار إلى تغييرٍ يتبنّاه الوعي الجمعي للعاملين. فالتمكين هنا لا يعني منح

الصلاحيات فحسب، بل بناء القدرات التي تجعل التغيير قابلاً للاستمرار دون الحاجة إلى إعادة التوجيه في كل

مرحلة.

ولذلك، فإن هذا المقال يسلّط الضوء على كيفية بناء نظامٍ مؤسسيٍّ يقود التغيير بوعيٍ وانضباط، دون أن

يفقد المؤسسة اتزانها أو هويتها. كما يستعرض العلاقة التكاملية بين الثقافة التنظيمية، والقيادة التحويلية،

وبنية الأداء، وكيف تتحوّل هذه العناصر من محفزاتٍ للتغيير إلى روافعٍ للتمكين. إن الهدف ليس فقط إدارة

التغيير، بل إعادة تعريفه بوصفه مسارًا دائمًا للتعلم المؤسسي والتطور المستمر.

�️ الفهرس للمقال

1️⃣ � التحول الواعي: من مقاومة التغيير إلى فهم ضرورته

يتناول مفهوم التحول الواعي، وكيف تنتقل المؤسسات من ردّ الفعل إلى الاستجابة الاستراتيجية.

2️⃣ � الذكاء التنظيمي وديناميات التغيير

يحلل كيفية استثمار الذكاء الجماعي والمعرفي في إدارة التحولات المعقدة داخل المؤسسة.

3️⃣ � الثقافة التنظيمية كمرآةٍ للتغيير المؤسسي

يستعرض دور القيم والعادات المؤسسية في دعم أو إعاقة جهود التغيير.

4️⃣ �️ القيادة التحويلية كمحرّكٍ للتغيير المستدام

يفسّر كيف تتحول القيادة من إدارة الأوامر إلى تحفيز الوعي، ومن الإشراف إلى الإلهام.

5️⃣ ⚙️ أنظمة الأداء والحوكمة في ضبط مسار التغيير

يُبرز دور نظم الأداء المؤسسي في تحويل التغيير إلى عمليةٍ قابلةٍ للقياس والتحكم والمساءلة.

6️⃣ � أدوات إدارة التغيير المؤسسي: من النماذج إلى الممارسات

يستعرض النماذج العالمية مثل (ADKAR – Kotter – Lewin) وربطها بواقع المؤسسات العربية.

7️⃣ � التغيير الرقمي والتحول التقني كرافعةٍ للتمكين

يحلل أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على ديناميات التغيير المؤسسي.



8️⃣ � من التحول إلى التمكين المستدام: خارطة الطريق النهائية

يقدّم رؤية تكاملية لدمج التغيير في منظومة الأداء المؤسسي وتحويله إلى سلوكٍ دائمٍ للتطور.

1️⃣ � التحول الواعي: من مقاومة التغيير إلى فهم ضرورته

في كل مؤسسةٍ تمرّ بمراحل النضج التنظيمي، يأتي وقتٌ يصبح فيه استمرار العمل بالأسلوب ذاته خطرًا أكبر

من التغيير نفسه. غير أن أغلب المؤسسات لا تدرك هذه اللحظة إلا بعد فوات الأوان، حين تتراكم المؤشرات

السلبية ويبدأ الانهيار البطيء في الأداء، والولاء، والنتائج. وهنا تتضح المفارقة: فالتغيير ليس هو الخطر، بل

الجمود. ومع ذلك، فإن أول ردّ فعلٍ تنظيميٍّ على أي مبادرة تغييرية هو المقاومة، لأنها تصطدم بالبنية

النفسية والاجتماعية للمؤسسة التي اعتادت على نمطٍ معين من الأمان الإداري.

يُعرِّف دليل إدارة الأداء الصادر عن الجهات الحكومية أن إدارة التغيير ليست مجرد سلسلةٍ من الإجراءات، بل عمليةٌ

تنمويةٌ مستمرة تُمكّن الموظف من الانتقال الواعي من منطقة الراحة إلى منطقة النمو. وهذا التعريف يُبرز

جوهر التحول الواعي: أنه عملية تعلمٍ عميقةٍ تُعيد صياغة طريقة التفكير قبل طريقة العمل. فحين تفهم

المؤسسة أن التغيير ليس “ضدها” بل “لصالحها”، تبدأ رحلة النضج التنظيمي الحقيقية.

التحول الواعي يقتضي أولاً أن يُعاد تعريف مفهوم “الاستقرار” داخل المؤسسة. فالاستقرار لا يعني الثبات

على ما هو قائم، بل القدرة على إعادة التوازن بعد كل موجةٍ من التحولات. إنه أشبه بقدرة الكائن الحي على

التكيف مع تغير البيئة، دون أن يفقد هويته الجوهرية. فالتحول الواعي هو إذًا تلك القدرة المؤسسية على

الجمع بين الثبات في القيم، والمرونة في الوسائل.

ويشير نظام تقويم الأداء إلى أن التغيير لا يمكن أن ينجح دون حوارٍ مستمرٍ بين المسؤول والموظف، قائمٍ

علــى وضــوح الأهــداف، وفهــم العلاقــة بيــن المهــام الفرديــة والأهــداف المؤسســية. فالعامــل النفســي هنــا

أساسي، لأن مقاومة التغيير ليست رفضًا للفكرة بقدر ما هي خوفٌ من المجهول. لذلك، كل عملية تغييرٍ

ناجحة تبدأ بإدارة الإدراك قبل إدارة الإجراءات.

إن التحول الواعي يُعيد للمؤسسة قدرتها على “التفكير في التفكير”، أي ممارسة الوعي الذاتي التنظيمي.

فبدلاً من أن تسير خلف التغيرات الخارجية بردّات فعلٍ متكررة، تبدأ في استشراف التغيرات القادمة وتحديد

موقفها منها مسبقًا. هذا هو الفرق بين المؤسسة التي “تتأثر بالتغيير” وتلك التي “تصنعه”.

لقد أوضحت الدراسات التطبيقية في نظام إدارة الأداء الاتحادي أن المؤسسات التي تربط التغيير بإطارٍ قيميٍّ

وثقافيٍّ متماسك تحقق نتائج أكثر استدامة، لأنها تُحوّل التغيير إلى التزامٍ مشترك لا إلى مهمةٍ مفروضة.

ففي غياب هذا الوعي، يصبح التغيير مجرّد “مشروعٍ إداري” مؤقت، بينما هو في الحقيقة مسارٌ ثقافيٌّ

طويل المدى.

وهنا تظهر أهمية “إدارة الوعي الجمعي” في التغيير المؤسسي. فالمؤسسة ليست مباني أو أنظمة فقط،



بل شبكة من القناعات والعلاقات. وكل محاولةٍ لتغيير السلوك دون تغيير الإدراك مصيرها الفشل. ولهذا، فإن

المرحلة الأولى من التحول الواعي تركز على بناء القناعة الداخلية لدى العاملين بجدوى التغيير ومردوده

الشخصي والمؤسسي، وهي القناعة التي تُحوّل المقاومة إلى مشاركة، والجمود إلى حماس.

ولعل ما يميز المؤسسات الواعية هو إدراكها أن التغيير لا يُدار من خلال الأوامر، بل من خلال الإقناع، وأن بناء

“إيمانٍ جماعيٍّ بالتحول” أهم من إصدار أي قرارٍ تنظيمي. فالتغيير الناجح ليس الذي يُفرض، بل الذي يُحتضن.

وفـي هـذا السـياق، يصـبح دور القيـادة التحويليـة محوريًـا — لا لإدارة العمليـات فحسـب، بـل لتغذيـة روح الإيمـان

بالمستقبل، وإشعال الحماس للمشاركة في بنائه.

إن التحول الواعي هو لحظة الانتقال من ثقافة “إدارة الخوف” إلى ثقافة “إدارة الفهم”. من التركيز على ما

يمكن أن نخسره، إلى التفكير في ما يمكن أن نكسبه. من القلق من المجهول، إلى الرغبة في اكتشافه. ومن

هنا يبدأ التمكين الحقيقي: حين يصبح كل موظفٍ جزءًا من التغيير لا ضحيته.

2️⃣ � الذكاء التنظيمي وديناميات التغيير

في عالمٍ تتسارع فيه المتغيرات، يصبح الذكاء التنظيمي هو العقل الجمعي الذي يوجّه التغيير ويضبط

إيقـاعه، ويحـول دون أن تتحـول موجـات التحـول إلـى فـوضى. فالذكـاء التنظيمـي ليـس مجـرد قـدرةٍ تقنيـة أو

مهارية، بل هو وعيٌ مؤسسيٌّ شامل، يدمج بين المعرفة، والتحليل، والاستبصار، والقدرة على اتخاذ القرار في

اللحظة المناسبة. إنه منظومة التفكير التي تجعل المؤسسة ترى نفسها والعالم من حولها بوضوحٍ متجدد.

يعــرّف دليــل إدارة الأداء الذكــاء التنظيمــي ضمنيًــا مــن خلال تركيــزه علــى التكامــل بيــن التخطيــط، والمراجعــة،

والتقييم، والتغذية الراجعة المستمرة، التي تُمكّن المؤسسة من فهم أدائها بصورةٍ ديناميكية. هذا الفهم

ليس هدفًا بحد ذاته، بل أداةٌ استراتيجية لبناء “وعيٍ إداريٍّ مستمر”، يتعلم من كل تجربة، ويحوّل كل خطأٍ إلى

معرفةٍ، وكل إنجازٍ إلى قاعدةٍ للتكرار والتحسين.

في هذا السياق، يشكّل الذكاء التنظيمي محورًا أساسيًا في إدارة التغيير المؤسسي، لأنه يمثل قدرة المنظمة

على قراءة واقعها وتفسير إشاراته الدقيقة، والتنبؤ بالتحولات التي قد تطرأ داخليًا أو خارجيًا. فالمؤسسة

الذكيـة لا تنتظـر وقـوع التغييـر لتتحـرك، بـل تتعلـم كيـف ترصـده وهـو فـي طـور التشكـل. وهـذا هـو الفـارق

الجوهري بين “الاستجابة” و“الاستبصار”.

ويشير نظام تقويم الأداء إلى أن عملية التغيير الناجح تتطلب تواصلاً دائمًا بين المسؤولين والموظفين لتبادل

المعرفــة وتوضيــح الأهــداف المشتركــة، وهــو مــا يرسّــخ مبــدأ “الذكــاء الجمــاعي” بوصــفه أحــد أعمــدة الأداء

المؤسسي. فحين تتحول المعرفة من موردٍ فردي إلى وعيٍ مؤسسيٍّ مشترك، تنشأ لدى المنظمة قدرةٌ

فريدةٌ على التكيف السريع، وعلى بناء حلولٍ داخليةٍ بدلاً من انتظار التوجيه الخارجي.

الذكاء التنظيمي لا يعمل في فراغ، بل يتغذى على “ديناميات التغيير”، أي على حركة القوى المتعارضة



داخل المؤسسة بين من يدفع نحو الجديد، ومن يتمسك بالقديم. ومهمة القيادة هنا ليست القضاء على

المقاومة، بل تحويلها إلى طاقةٍ بنّاءة. فالمعارضة الداخلية — إن أُديرت بذكاء — يمكن أن تصبح مصدرًا غنيًا

للأفكار التحسينية، لأنها تعبّر عن زوايا نظرٍ مختلفة.

ولذلك فإن المؤسسات الذكية لا تكمم صوت المعترضين، بل تستمع إليهم لتفهم المخاوف الكامنة خلف

المواقف. فكل اعتراضٍ هو في جوهره طلبُ طمأنينةٍ أو بحثٌ عن معنى. ومن هنا يأتي دور الذكاء التنظيمي

في إدارة التغيير: ليس بإلغاء التباين، بل بتوظيفه في إثراء النقاش، وتوسيع مساحة الرؤية.

كما أن الذكاء التنظيمي يُترجم إلى سلوكٍ عمليٍّ في القدرة على اتخاذ القرار في ظل الغموض، وهو ما أشار

إليـه نظـام إدارة الأداء الإمـاراتي فـي ركيزتـه حـول “المرونـة وسـرعة الاسـتجابة”، إذ يربـط بيـن القيـادة الذكيـة

والقدرة على التصرّف بفعالية في بيئاتٍ غير مستقرة. هذا النوع من الذكاء لا يقتصر على المديرين، بل يجب

أن يصبح ثقافةً مؤسسيةً يتشرّبها الجميع.

وفي المؤسسات التي تفتقر إلى الذكاء التنظيمي، يصبح التغيير مفروضًا من الأعلى، في حين أن المؤسسات

الذكية تجعله حوارًا متدرّجًا بين المستويات المختلفة. فهي توزّع ملكية التغيير على الجميع، ليصبح كل

موظفٍ شريكًا في صنعه. وهذا التحوّل في “ملكية القرار” هو ما يحوّل التغيير من سياسةٍ إدارية إلى سلوكٍ

جمعي.

يؤكد نظام تقييم الأداء بطريقة 360 درجة أن أحد أبرز عوامل نجاح التحول التنظيمي هو إشراك جميع الأطراف

فــي تقييــم الســلوكيات والجــدارات، ممــا يعــزز الــوعي الــذاتي الفــردي والجمــاعي. وهــذا هــو جــوهر الذكــاء

التنظيمي: أن تعرف كيف يراك الآخرون كما تراهم، وأن تدير الأداء ليس فقط من زاوية النتائج، بل من زاوية

العلاقات والتأثير المتبادل.

إن الذكاء التنظيمي هو الذي يحوّل التغيير من ردّة فعلٍ إدارية إلى عمليةٍ معرفيةٍ مستمرة. فهو الذي يجعل

المؤسسة تتعلم من بيئتها، وتتعلم من نفسها، وتُعيد تشكيل نفسها باستمرار. وكلما ارتفع مستوى الذكاء

التنظيمي، انخفضت تكلفة التغيير، لأن المؤسسة تصبح أكثر استعدادًا للتكيف قبل أن يُفرض عليها التعديل.

وحين يتكامل الذكاء التنظيمي مع نظم إدارة الأداء، تنشأ حلقةٌ مغلقةٌ من التعلم والتحسين: تُرصد البيانات،

تُحلّل النتائج، تُستنبط الدروس، ثم يُعاد توجيه الخطط. وهكذا يتحوّل النظام الإداري إلى كائنٍ حيٍّ يتعلم

ويتطور، لا إلى آلةٍ جامدةٍ تنتظر التعليمات.

وبهذا يصبح الذكاء التنظيمي ليس رفاهية فكرية، بل ركيزة وجودية لبقاء المؤسسة في بيئةٍ متغيرة. إنه

يزوّدها بالبوصلة حين تختفي الخرائط، وبالرؤية حين يزداد الضباب، وبالقدرة على التحول دون أن تفقد ذاتها.

ومن دون هذا الذكاء، لا يمكن للتغيير أن يكون مستدامًا، ولا للتمكين أن يكون واعيًا.



3️⃣ � الثقافة التنظيمية كمرآةٍ للتغيير المؤسسي

ه قراراتها وتحدّد كل مؤسسةٍ، مهما بلغت من التنظيم والتخطيط والهيكلة، تحمل في داخلها روحًا خفيةً تُوجِّ

طريقـة تفكيـر أفرادهـا وتفـاعلهم. تلـك الـروح هـي الثقافـة التنظيميـة، التـي يمكـن وصـفها بأنهـا "الـذاكرة

الجمعية للمؤسسة"، أو "نظامها المناعي الداخلي" الذي يرفض ما يهدد استقرارها، ويحتضن ما يعزز بقائها.

ولذلـك، حيـن نتحـدث عـن التغييـر المؤسسـي، لا يمكـن فصـله عـن الثقافـة التـي يعيـش داخلهـا، لأن أي تغييـرٍ

يصطدم بثقافةٍ غير مهيّأة، يصبح كمن يحاول أن يزرع نبتةً في تربةٍ غير صالحة.

تُعرّف الأدبيات التطبيقية في دليل إدارة الأداء الثقافة التنظيمية بأنها الإطار غير المرئي الذي يُفسّر لماذا

تتصرّف المؤسسة كما تتصرّف، وكيف يتفاعل الأفراد مع السياسات والإجراءات. فالثقافة ليست ما يُكتب في

اللوائـح، بـل مـا يُمـارس فـي الواقـع. إنهـا مجموعـة القيـم المشتركـة، والعـادات السـلوكية، والافتراضـات غيـر

المعلنة، التي تشكل ما يمكن تسميته "المنطق الداخلي" للمؤسسة.

ولذلك فإن نجاح أي برنامجٍ للتغيير المؤسسي لا يقاس بعدد الخطط التي تُنفّذ، بل بمدى تغلغله في النسيج

الثقافي للمنظمة. فالثقافة إما أن تكون مقاومةً للتغيير، أو حاضنةً له. والمؤسسات التي تفشل في قراءة

ثقافتها الداخلية، تفشل في قيادة التغيير مهما بلغت مواردها. ولهذا، فإن أول خطوةٍ في “التحول الواعي”

هي تشخيص الثقافة الحالية، وفهم قيمها الضمنية، ولغتها غير المنطوقة، وأنماط السلطة غير الرسمية

فيها.

يؤكد نظام تقويم الأداء أن تطوير الأداء الفردي لا يمكن أن يتحقق في بيئةٍ يطغى فيها الخوف أو الغموض،

لأن التغيير يتطلب مناخًا نفسيًا آمنًا يتيح للموظف أن يعبّر عن رأيه دون خشيةٍ من العقاب. هذا المناخ الآمن هو

نتاج ثقافةٍ مؤسسيةٍ ناضجةٍ تُقدّر المشاركة، وتُشجع التعلم، وتفصل بين النقد والهجوم الشخصي. فالخوف

يقتل المبادرة، والثقة تُنبت الإبداع.

ومن زاويةٍ أخرى، يوضح نظام إدارة الأداء الإماراتي أن الثقافة التنظيمية الفاعلة تقوم على أربعة محاور

جوهرية: الثقة، والشفافية، والتمكين، والمساءلة. وهي محاور تُعيد تعريف العلاقة بين الفرد والمؤسسة، من

علاقة خضوعٍ إداري إلى علاقة شراكةٍ معرفية. فحين يشعر الموظف أنه جزءٌ من القرار، يصبح التغيير بالنسبة

له “فرصة” لا “تهديدًا”.

ر بقراراتٍ فوقية، بل تُبنى عبر تكرار السلوكيات الصغيرة إن الثقافة التنظيمية لا تُصنع في يومٍ واحد، ولا تُغيَّ

اليوميـة التـي تعكـس القيـم الكـبرى. فحيـن يحـرص القائـد علـى الإنصـات، ويكـافئ الإبـداع، ويعتـرف بـالخطأ

بشجاعـة، فإنـه يرسّـخ ثقافـةً جديـدةً دون أن يُعلـن عنهـا رسـميًا. وهكـذا تنتقـل الثقافـة مـن "الشعـارات" إلـى

"الممارسة"، ومن "الوثائق" إلى "الوجدان".

ومن منظور إدارة الأداء، يمكن القول إن الثقافة هي "البرنامج غير المكتوب" الذي يُشغّل النظام الإداري.

خذ القرارات. فالمؤسسة ذات الثقافة ر السياسات، وكيف تُطبّق الأنظمة، وكيف تُتَّ فهي التي تحدّد كيف تُفسَّ

البيروقراطية مثلاً، حتى وإن تبنّت أحدث أدوات التغيير، ستتعامل معها بعقليةٍ تقليدية، لأنها لم تغيّر طريقة



تفكيرها بعد. أما المؤسسة ذات الثقافة المتعلّمة، فإنها تحوّل كل أداةٍ إلى فرصةٍ للتحسين، لأنها ترى التغيير

امتدادًا طبيعيًا لرحلتها نحو النضج.

وقد أبرزت دراسات نظام تقييم الأداء بطريقة 360 درجة أن الثقافة التنظيمية التي تتيح التقييم من زوايا

متعددة، وتُشرك الزملاء والمرؤوسين والعملاء في الحكم على السلوك المهني، تخلق بيئةً أكثر وعيًا وعدالةً

وشفافيــة. وهــذه الثقافــة القائمــة علــى التغذيــة الراجعــة المتبادلــة تمهّــد الطريــق لبنــاء “عقــلٍ مؤسســيٍ

جماعي”، يتعلم من ذاته باستمرار.

ومن هنا يمكن القول إن الثقافة التنظيمية تمثل المرآة التي تعكس مستوى الوعي المؤسسي بالتغيير. فإذا

كانت المرآة مشوشة، فإن الصورة ستكون مضللة، وإذا كانت ناصعةً وواضحة، فإن التغيير سيأخذ شكله الصحيح.

فالثقافة لا تعكس الواقع فحسب، بل تصنعه أيضًا.

ولذلك، فإن المؤسسات التي تريد أن تُحدث تحولاً مستدامًا، عليها أن تبدأ من الداخل، من تغيير ثقافتها قبل

تغيير هياكلها. فالثقافة هي “البيئة الحاضنة” لكل مبادرةٍ تطويرية، وهي التي تُحدّد ما إذا كان التغيير سيُزهر

أم سيذبل. ولهذا، قال أحد خبراء الإدارة إن “الثقافة تأكل الاستراتيجية على الإفطار”، لأن أي خطةٍ بلا ثقافةٍ

داعمة، ستظل حبرًا على ورق.

إن التغيير الحقيقي هو الذي ينجح في إعادة تعريف ما يراه الناس طبيعيًا. حين يصبح التعلم عادةً، والمساءلة

قيمةً، والمبادرة سلوكًا، والابتكار جزءًا من الحياة اليومية، حينها فقط يمكن القول إن المؤسسة بلغت مرحلة

"التحول الثقافي"، وهي المرحلة التي يصبح فيها التغيير ذاتيًا، لا مفروضًا.

وهكذا تظل الثقافة التنظيمية هي المرآة التي يرى فيها التغيير نفسه: إن كانت المؤسسة ناضجةً، رأته فرصةً

للنمو، وإن كانت خائفةً، رأته خطرًا على البقاء. والفرق بين الاثنين ليس في الموارد أو الأنظمة، بل في الثقافة

التي تُغذّي الوعي وتوجّه السلوك.

4️⃣ �️ القيادة التحويلية كمحرّكٍ للتغيير المستدام

حين تتحدث الأدبيات الإدارية عن التغيير، فإنها تُشير غالبًا إلى الأنظمة، والهياكل، والاستراتيجيات، ولكن جوهر

التغيير الحقيقي لا يبدأ من الوثائق، بل من القائد الذي يؤمن بأن الإنسان هو أصل التحول وهدفه في آنٍ واحد.

فالقائد التحويلي ليس من يدير التغيير فحسب، بل من يُلهم الآخرين ليصنعوه معه، ويغرس فيهم الإيمان بأن

التغيير ليس تحديًا يُفرض عليهم، بل رسالةٌ يُشاركون في تحقيقها.

إن القيـادة التحويليـة تمثّـل قلـب منظومـة التغييـر المؤسسـي، لأنهـا لا تتعامـل مـع الأداء كأرقـامٍ جامـدة، بـل

كطاقةٍ بشريةٍ حيّةٍ تتغذى على الرؤية، والثقة، والتحفيز، والتمكين. وهي قيادةٌ تتجاوز الإدارة التقليدية التي

تكتفي بالرقابة والتوجيه، إلى قيادةٍ تُعيد صياغة العلاقة بين القائد والفريق على أساس الثقة المتبادلة

والمسؤولية المشتركة. فالقيادة التحويلية، في جوهرها، مشروعٌ قيميٌّ قبل أن تكون أداةً إدارية.



ويشير دليل إدارة الأداء إلى أن دور القائد في منظومة الأداء لا يقتصر على وضع الأهداف ومتابعتها، بل يمتد

إلى تمكين الأفراد من تحقيقها من خلال التحفيز المستمر، وتقديم التغذية الراجعة البنّاءة، وتوجيه الموظف

لتطوير ذاته في ضوء الرؤية المؤسسية. هذه الرؤية المتجددة تجعل القائد بمثابة البوصلة التي تضبط اتجاه

التغيير وتمنع انحرافه عن القيم الجوهرية للمؤسسة.

أما نظام تقويم الأداء فيُبرز أن علاقة المسؤول بالموظف يجب أن تقوم على الحوار، لا على الأوامر؛ وعلى

الدعم، لا على النقد السلبي؛ وعلى المشاركة في صنع الأهداف بدل فرضها. فالقائد التحويلي لا يفرض

الرؤية على فريقه، بل يُشركهم في بنائها، فيتحول “الإلزام” إلى “التزام”، وتتحول “التبعية” إلى “شراكة”.

وهذه النقلة من السيطرة إلى الشراكة هي حجر الزاوية في التمكين المستدام.

ومن منظور نظام إدارة الأداء الإماراتي، فإن القيادة الفاعلة لا تكتفي بمتابعة النتائج، بل تُشكّل نموذجًا

للقيم المؤسسية التي تريد المؤسسة ترسيخها. فالقائد القدوة هو أكثر تأثيرًا من القائد المتحدث؛ لأن الناس

لا تتبع الخُطب، بل السلوك. وإذا كانت الثقافة التنظيمية هي مرآة التغيير كما رأينا، فإن القيادة التحويلية هي

الضوء الذي يُسقط الصورة على تلك المرآة.

في هذا السياق، تتجلى أهمية القيادة التحويلية في قدرتها على الجمع بين “العقل” و“القلب” في إدارة

التحول. فالقائد التحويلي لا يكتفي بتحليل البيانات واتخاذ القرارات العقلانية، بل يُدرك أيضًا أن التغيير عمليةٌ

إنسانيةٌ بامتياز، تحتاج إلى بناء الثقة، وإشعال الحماس، وإحياء الأمل. إنه يدرك أن التغيير لا يُدار بالعقل وحده، بل

يُلهم بالعاطفة الواعية التي تخلق الانتماء قبل الأداء.

وقد أثبتت التجارب المؤسسية أن القادة التحويليين هم من يصنعون الفرق في أوقات الأزمات، لأنهم يملكون

القدرة على إعادة توجيه الطاقات بدل إخمادها. فهم لا ينكرون الصعوبات، بل يحوّلونها إلى فرصٍ للتعلّم

والنضج. وحين يخطئون، لا يخفون أخطاءهم، بل يجعلونها درسًا جماعيًا للتطور، وبذلك يُحوّلون الفشل إلى رأس

مالٍ معرفيٍّ جديد.

وفـي إطـار نظـام تقييـم الأداء بطريقـة 360 درجـة، يظهـر القائـد التحـويلي بوصـفه “منظومـةَ تـأثيرٍ متعـددة

الاتجاهات”، إذ يتلقى التغذية الراجعة من مرؤوسيه وزملائه ورؤسائه على حدٍّ سواء. وهذا التفاعل المتبادل

يخلق حلقةً من النضج القيادي، تُعيد ضبط علاقة القائد بالمنظومة، وتجعله يتطور بقدر ما يُطوّر الآخرين.

كمــا تؤكــد نمــاذج القيــادة الحديثــة، مثــل نمــوذج "كــوتِر للتغييــر" (Kotter’s Model of Change) و"أدكــار"

(ADKAR)، أن القيادة التحويلية هي المحرك الأول في كل رحلة تحول. فهي التي تبدأ بخلق الإحساس العاجل

بضرورة التغيير، ثم بناء التحالفات، ثم ترسيخ الرؤية المشتركة، ثم إزالة العوائق، ثم تعزيز النجاحات السريعة،

وصولاً إلى "ترسيخ التغيير في الثقافة المؤسسية" — وهي المرحلة التي لا يمكن بلوغها إلا بقيادةٍ واعيةٍ

تؤمن بأن التغيير ليس حدثًا، بل سلوكًا مستمرًا.

(Compliance) ومن منظورٍ سلوكيٍّ أعمق، فإن القائد التحويلي هو الذي ينتقل بفريقه من مستوى الامتثال

إلى مستوى الالتزام (Commitment). ففي المستوى الأول يعمل الأفراد لأنهم "مطلوبٌ منهم"، أما في



الثاني فيعملون لأنهم "يؤمنون بما يفعلون". وعند هذه النقطة يتحول الأداء إلى طاقةٍ داخليةٍ لا تحتاج إلى

إشرافٍ دائم، لأن القيادة زرعت بذرة الوعي في النفوس.

وبذلك يمكن القول إن القيادة التحويلية ليست مجرد أسلوبٍ إداري، بل هي فلسفةٌ في النظر إلى الإنسان

والعمل والمؤسسة. إنها قيادةٌ تبني داخل كل موظفٍ قائدًا صغيرًا، وتؤمن بأن أعظم إنجازٍ للقائد هو أن يجعل

فريقه قادرًا على العمل بدونه. وهذا هو التمكين المستدام في أسمى معانيه: أن تتحول القيادة من سلطةٍ

إلى ثقافة، ومن موقعٍ إلى تأثير، ومن شخصٍ إلى نظام.

5️⃣ ⚙️ أنظمة الأداء والحوكمة في ضبط مسار التغيير

في عالمٍ تتسارع فيه التحولات وتتعقّد فيه القرارات، لا يكفي أن تمتلك المؤسسة رؤيةً للتغيير، بل يجب أن

تمتلك نظامًا قادرًا على ضبط مساره، ومتابعة نتائجه، وتقييم مخرجاته، والتأكد من اتساقه مع القيم والغايات

العليا. وهنا تظهر أهمية أنظمة إدارة الأداء والحوكمة بوصفها الأداة التي تمنح التغيير وعيًا وانضباطًا، وتجعل

منه ممارسةً محسوبةً لا اندفاعًا عشوائيًا. فالنظام هو الذي يحوّل الحماس إلى إنجاز، والفكرة إلى واقع،

والرؤية إلى نتائج قابلة للقياس.

لقد أثبتت التجارب الإدارية أن التغيير الذي لا يخضع لنظام أداءٍ واضحٍ يُصبح أقرب إلى مغامرةٍ غير مضمونة

النتائج. فأنظمة الأداء تمثل “العصب الإداري” الذي ينقل إشارات الواقع إلى عقل المؤسسة، لتتحرك بوعيٍ

واتزان. فهي لا تُقاس فقط بمدى تطبيقها، بل بقدرتها على أن تكون مرنةً ومنفتحةً على التغذية الراجعة،

ومتصلةً بالمستوى الاستراتيجي والعملياتي في آنٍ واحد.

ويشيـر دليـل إدارة الأداء إلـى أن دورة الأداء المؤسسـي ليسـت حـدثًا سـنويًا منعـزلاً، بـل منظومـةٌ متكاملـةٌ مـن

التخطيط، والمراجعة الدورية، والتقييم النهائي، والتغذية الراجعة المستمرة. وهذه الدورة تمثل قلب نظام

الحوكمـة فـي التغييـر، لأنهـا تضمـن أن كـل قـرارٍ تحـوّليٍّ يسـتند إلـى بيانـاتٍ دقيقـة، وتغذيـةٍ راجعـةٍ موثقـة،

ومساءلةٍ موضوعية. إن وجود هذا النظام هو ما يحول التغيير من انطباعٍ إداري إلى عمليةٍ مؤسسيةٍ قابلةٍ

للقياس والتحسين.

أما نظام تقويم الأداء، فيوضح أن وظيفة النظام لا تقتصر على قياس النتائج، بل تشمل أيضًا تشخيص الأسباب،

وتحديـد العوائـق، وتطـوير القـدرات. أي أن النظـام الفعّـال لا يكتفـي بتوثيـق الأداء، بـل يعمـل كـأداةٍ لتطـويره

وتحفيزه. وهذا الفهم المتقدم للقياس يجعل الأداء وسيلةً للتغيير لا غايةً بحد ذاته.

وتؤكد أنظمة الأداء الإماراتية في نسخها الحديثة على أن الحوكمة المؤسسية تمثل الضامن الأكبر لنجاح

التحولات التنظيمية. فالحوكمة ليست مجرد لوائح رقابية، بل هي منظومة قيمٍ وإجراءاتٍ تُحقّق العدالة

والشفافية في القرارات، وتربط السلطة بالمسؤولية، والنتائج بالمساءلة. إنها الوعي المؤسسي الذي يمنع

الانحراف، ويُعيد التوازن عند كل أزمة، ويضمن أن يبقى التغيير منضبطًا ضمن الإطار الاستراتيجي للمؤسسة.



وفي هذا السياق، يمكن القول إن العلاقة بين إدارة الأداء والحوكمة هي علاقة تكاملٍ لا تبعية. فالأداء يُمثل

“النبض”، والحوكمة تمثل “الإيقاع”. فإذا كان الأداء يُظهر ما تحقق، فإن الحوكمة تُحدّد كيف تحقق، ولماذا

ل الحوكمة الأداء من ممارسةٍ تحقق، وما إن كان ما تحقق يتسق مع المبادئ العليا للمؤسسة. وبذلك تُحوِّ

تشغيليةٍ إلى التزامٍ أخلاقيٍ ومؤسسيٍ في آنٍ واحد.

ومـن خلال دمـج مبـادئ الشفافيـة، والمساءلـة، والاسـتقلالية، والكفـاءة فـي نظـام إدارة الأداء، تتحقـق ثلاثـة

مكاسب جوهرية:

ضبط قرارات التغيير ضمن منظومةٍ معياريةٍ واضحة.

حماية الموارد المؤسسية من الهدر وسوء الاستخدام.

تعزيز الثقة بين الإدارة والعاملين من خلال الوضوح والعدالة.

وهذا ما عبّرت عنه مبادئ قرار مجلس الوزراء الإماراتي بشأن نظام إدارة الأداء الذي نصّ على ضرورة ربط الأداء

الفردي بالأداء المؤسسي في إطارٍ من العدالة والتكامل، بحيث يصبح التقييم وسيلةً للتمكين لا للمحاسبة

العقابية. فالنظام الراشد هو الذي يُقوّم ليُنمّي، ويُراقب ليُصحّح، لا ليُعاقب.

ومن زاويةٍ أخرى، يُبرز نظام تقييم الأداء بطريقة 360 درجة أن الحوكمة الحديثة لم تعد مقتصرةً على الهياكل

الرسمية، بل باتت تشمل العلاقات الأفقية والتغذية الراجعة من مختلف أصحاب المصلحة. فحين يُفتح مجال

المشاركة في التقييم من الأعلى والأسفل والوسط، يصبح النظام أكثر ذكاءً وعدالة، ويُحوّل الحوكمة من

سلطةٍ مركزية إلى ثقافةٍ جماعية.

إن التكامل بين الأداء والحوكمة لا يصنع فقط نظامًا أكثر فاعلية، بل يُنتج مؤسسةً أكثر وعيًا بذاتها. فحين

تُراجع المؤسسة أداءها وفق مؤشراتٍ واضحةٍ ومتفقٍ عليها، وتخضع قراراتها للمساءلة والشفافية، فإنها

تُعيد تعريف معنى “القوة المؤسسية”. فالقوة لا تعني السيطرة، بل القدرة على التعلّم المستمر، وتصحيح

المسار، والتعامل مع الفشل بوصفه جزءًا من النضج، لا دليلاً على الضعف.

وبهذا المعنى، تصبح أنظمة الأداء والحوكمة أشبه بـ"جهاز المناعة المؤسسي" الذي يحافظ على صحة

التغيير واستدامته. فهي تراقب الانحرافات، وتُعالج الأخطاء، وتُعيد توجيه الموارد نحو الأهداف الكبرى. وكلما

نضج هذا الجهاز، أصبح التغيير أقل تكلفةً وأكثر فاعلية، لأن المؤسسة حينها تمتلك البنية العقلية والتنظيمية

التي تجعل التغيير جزءًا من دورة حياتها الطبيعية.

ولذلك، فإن المؤسسة التي تبني نظام أداءٍ متكاملٍ تحكمه مبادئ الحوكمة الرشيدة، هي مؤسسةٌ لا تخاف

من التغيير، بل تُرحب به. لأنها تعلم أن النظام الذي يضبط الأداء، هو نفسه الذي يحمي هويتها من الانحراف،

ويضمن استدامة أثرها في بيئةٍ تتغير باستمرار.



6️⃣ � أدوات إدارة التغيير المؤسسي: من النماذج إلى الممارسات

حين تتعامل المؤسسات مع التغيير، فإنها تواجه معضلةً مزدوجة: كيف تجعل التغيير منظمًا دون أن يُصبح

ــر التــي تُقــدّم ــأتي دور أدوات إدارة التغيي ــا ي ــا دون أن يتحــوّل إلــى فــوضى. وهن ــه مرنً جامــدًا، وكيــف تجعل

للمؤسسات خرائطَ فكريةً ومنهجيةً تساعدها على تحويل الرؤية إلى ممارساتٍ، والخطط إلى واقعٍ متماسكٍ

يمكن قياسه وضبطه. فالأدوات ليست بدائل عن الوعي القيادي، لكنها تُشكّل لغةً مشتركةً تُوحّد الجهود

وتُقلّل من ضبابية الرحلة نحو التحوّل.

Kurt) لقد طوّر الفكر الإداري الحديث عددًا من النماذج العالمية لإدارة التغيير، من أبرزها نموذج كيرت لوين

Lewin) الذي يُعد من أوائل النماذج التي نظّرت لعملية التحوّل بوصفها رحلةً تمرّ بثلاث مراحل متتابعة: إذابة

.(Refreeze) ثم إعادة التجميد ،(Change) ثم التغيير ،(Unfreeze) الجمود

يرى لوين أن أي مؤسسة لا يمكن أن تُغيّر سلوكها ما لم تُذِب أولاً الأنماط القديمة، وتُعيد تشكيل المعتقدات

السائدة، ثم تُثبّت السلوك الجديد عبر آلياتٍ داعمةٍ ومستمرة. وهذا النموذج يُعبّر بدقّةٍ عن التحوّل الواعي، لأنه

يُركّز على الإدراك قبل السلوك، وعلى البيئة النفسية قبل الهيكل الإداري.

ثم جاء نموذج جون كوتر (Kotter’s 8-Step Model) ليُعمّق الفهم العملي لإدارة التغيير، من خلال ثمانية

Sense) خطواتٍ تُحوّل التغيير من قرارٍ إلى ثقافة. تبدأ هذه الخطوات بخلق الإحساس بالحاجة الملحّة للتغيير

of)، ثم بناء التحالف القيادي، ثم تطوير الرؤية الإستراتيجية، ثم نقل الرؤية بوضوحٍ إلى جميع  Urgency

المستويات، ثم تمكين العاملين لإزالة العوائق، ثم تحقيق انتصاراتٍ سريعةٍ ملموسة، ثم تجميع المكاسب

وبناء المزيد من التغيير، وأخيرًا ترسيخ التغيير في الثقافة المؤسسية.

ويُبرز هذا النموذج أن التغيير ليس سلسلة إجراءاتٍ ميكانيكية، بل عمليةٌ عاطفيةٌ ومعنويةٌ تحتاج إلى قيادةٍ

تُلهم وتتابع وتُقوّم في آنٍ واحد.

أما نموذج أدكار (ADKAR) الذي طوّرته مؤسسة Prosci، فيُعتبر من أكثر النماذج استخدامًا في المؤسسات

الحديثة، لأنه يربط التغيير بالأفراد قبل الأنظمة. إذ يرى أن نجاح التغيير يعتمد على تحقيق خمسة مكوناتٍ

داخـل كـل فـرد: الـوعي بالحاجـة للتغييـر (Awareness)، والرغبـة فـي المشاركـة (Desire)، والمعرفـة بكيفيـة

.(Reinforcement) والتعزيز للاستمرارية ،(Ability) والقدرة على التطبيق ،(Knowledge) التغيير

ويُركّز هذا النموذج على أن التغيير المؤسسي لا يتحقق ما لم يتحقق التغيير الشخصي، فالمؤسسة ليست

كيانًا مجردًا بل مجموع إراداتٍ بشريةٍ تتقاطع في الاتجاه ذاته.

وفي البيئات العربية، أظهرت التجارب الحكومية — مثل نظام إدارة الأداء الإماراتي ودليل إدارة الأداء السعودي —

أن التغيير الناجح هو الذي يدمج هذه النماذج في ممارساتٍ واقعيةٍ تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية.

فالمؤسسات لا يمكن أن تستورد نموذجًا جاهزًا دون تكييفه مع بيئتها، بل عليها أن تفهم جوهر الفكرة

وتعيد صياغتها بما يتسق مع قيمها المؤسسية.

وعلى المستوى التطبيقي، نجد أن المؤسسات الرائدة في التحول تستخدم مزيجًا من الأدوات التي تشمل:



بطاقات الأداء المتوازن (Balanced Scorecard) لربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات الأداء والتحفيز.

خرائط أصحاب المصلحة (Stakeholder Mapping) لتحديد من سيتأثر بالتغيير وكيفية التواصل معه.

تحليل مقاومة التغيير (Resistance Analysis) لتحديد مصادر القلق والمعوقات النفسية والإدارية مبكرًا.

خطط التواصل المؤسسي (Communication Plans) التي تضمن وضوح الرسائل وتوحيد الخطاب الداخلي أثناء

التحول.

منصـات الأداء الإلكترونيـة (e-Performance Systems) التـي تُسـهم فـي جمـع البيانـات وتحليلهـا ومتابعتهـا

لحظةً بلحظة.

ويُبرز نظام تقويم الأداء أن نجاح أدوات التغيير يعتمد على قدرتها على “التحويل إلى ممارسةٍ يومية”، أي أن

تكون جزءًا من الحوار المهني بين الموظف والمسؤول لا مجرد جداولٍ واستبيانات. فالأداة تفقد قيمتها إذا

تحوّلت إلى طقسٍ إداريٍ شكليٍ، وتكتسب قيمتها حين تُصبح وسيلةً للتفكير الجماعي والتعلّم المستمر.

ومــن منظــور الحوكمــة، تُعــدّ أدوات التغييــر المؤسســي وســيلةً لترســيخ المساءلــة الإيجابيــة. فهــي تُحــدّد مــا

المطلوب، ومتى، وكيف، ومن المسؤول. وكلما زادت شفافية الأدوات ودقتها، زادت قدرة المؤسسة على

ضبط الانحرافات، وتقييم نتائجها بموضوعيةٍ. فالتغيير الرشيد لا يقوم على النوايا، بل على الأدلة.

وهنا يمكن القول إن النماذج العالمية ليست غايةً بحد ذاتها، بل أدواتٌ للتفكير المنهجي الذي يُعيد تشكيل

طريقة رؤية المؤسسة لنفسها. فالنموذج يُقدّم الإطار، لكن التنفيذ يُقدّم الدليل. والمؤسسات التي تكتفي

بتطبيق النماذج دون إدماجها في ثقافتها التنظيمية تظل رهينة “التحول الورقي”، بينما المؤسسات الناضجة

ن باستمرار. تجعل من كل أداةٍ تجربةً معرفيةً متطورة، تُراجع وتُحسَّ

إن أدوات إدارة التغيير — حين تُستخدم بوعيٍ — تمنح المؤسسة القدرة على توجيه تحوّلاتها كما يُوجّه الربّان

السفينة وسط العواصف: لا يمنع الرياح، لكنه يُحسن استغلالها للوصول إلى الميناء بأمان. وهكذا تُصبح الأدوات

جــزءًا مــن منظومــةٍ فكريــةٍ تحكمهــا القيــادة التحويليــة، وتغذّيهــا الثقافــة التنظيميــة، ويضبطهــا نظــام الأداء

والحوكمة، لتكتمل بذلك دورة التحول الواعي نحو التمكين المستدام.

7️⃣ � التغيير الرقمي والتحول التقني كرافعةٍ للتمكين

لقد دخلت المؤسسات في القرن الحادي والعشرين مرحلةً جديدةً من التطور التنظيمي، حيث لم يعد التغيير

خيارًا إداريًا يُقرّر في الاجتماعات، بل أصبح واقعًا رقميًا يُفرض في كل لحظة. إنّ التحول الرقمي اليوم هو أحد

ــر المؤسســي، بــل يمكــن القــول إنــه أصــبح البنيــة التحتيــة الجديــدة للحوكمــة، والأداء، ــرز محركــات التغيي أب

والاستدامة. ومع ذلك، فإنّ الرقمنة لا تعني فقط استخدام التكنولوجيا، بل تعني إعادة تصميم طريقة



التفكير والإدارة والاتصال وفق منطقٍ جديدٍ يربط الإنسان بالنظام عبر منظومةٍ ذكيةٍ متكاملة.

تُبرز أدلة إدارة الأداء المؤسسي أن الرقمنة هي جوهر المرحلة الجديدة من التمكين المؤسسي، لأنها تنقل

المؤسسة من “إدارة الورق” إلى “إدارة المعرفة”، ومن جمع البيانات إلى تحليلها، ومن المراقبة اللاحقة إلى

المتابعة اللحظية. وهكذا يتحول النظام الرقمي من أداةٍ مساعدةٍ إلى عقلٍ تنفيذيٍ يُسهم في اتخاذ القرار

ــال” ــي الفعّ ــاء المؤسس ــديث: “الذك ــر الإداري الح ــي الفك ــه ف ــق علي ــا يُطل ــو م ــي، وه ــن الحقيق ــي الزم ف

.(Institutional Intelligence)

وفي هذا السياق، لم يعد التحول الرقمي مجرد مشروعٍ تقني، بل أصبح تحولاً إداريًا استراتيجيًا يُعيد بناء

e-Performance) ــة ــة إدارة الأداء الإلكتروني ــل أنظم ــة مث ــة الحديث ــان. فالأنظم ــة والإنس ــن التقني ــة بي العلاق

ــت أدواتٍ ــة (HRMIS) ليس ــة الذكي ــوارد البشري ــة إدارة الم ــسات (ERP) وأنظم ــوارد المؤس ــم م Systems) ونظ

ميكانيكيةً، بل منصاتٍ لقياس الأداء، وتوثيق الإنجازات، وتغذية القرارات، وتوليد المعرفة من البيانات. فهي

بذلك تُحوّل الأداء من ممارسةٍ بشريةٍ منعزلةٍ إلى منظومةٍ ذكيةٍ مترابطةٍ تُنتج رؤى مؤسسية قابلة للتحسين

والتنبؤ.

نٌ له. فهي تُوفّر الأدلة ويشير نظام تقويم الأداء إلى أن التكنولوجيا ليست بديلاً عن الحوار الإنساني، بل مُمكِّ

التي تُثري النقاش بين المسؤول والموظف، وتُحوّل التقييم من رأيٍ إلى حقيقةٍ رقميةٍ مدعومةٍ بالبيانات.

وهنا تتجلى قيمة التحول الرقمي في قدرته على تحقيق العدالة والموضوعية في التقييم، مما يُعزّز الثقة

بين القيادة والعاملين، ويُخفف من التحيزات البشرية، ويُسرّع عمليات اتخاذ القرار.

أما نظام إدارة الأداء الإماراتي فقد أكّد في ركائزه الأساسية على أن التحول الرقمي ليس خيارًا تجميليًا، بل

مطلبًا استراتيجيًا لبناء حكومةٍ ذكيةٍ قادرةٍ على اتخاذ قراراتٍ قائمةٍ على البيانات، ومتابعة مؤشرات الأداء

الوطني والمؤسسي بصورةٍ لحظية. هذه الرؤية المتقدمة تُحوّل التكنولوجيا إلى شريكٍ في القيادة، لا مجرد

أداةٍ تنفيذية.

وفي هذا الإطار، تظهر أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) في إعادة تعريف مفهوم الأداء المؤسسي. فالأنظمة

الذكية باتت قادرةً على تحليل الاتجاهات، والتنبؤ بمستويات الأداء، واقتراح الإجراءات التصحيحية قبل وقوع

الخلل. وهذا ما يُعرف بـ“الإدارة الاستباقية للأداء”، وهي نقلةٌ نوعيةٌ من الفكر الإداري القائم على التقييم

اللاحق إلى الفكر القائم على التحليل التنبؤي (Predictive Analytics). إنّ هذا النوع من التحليل لا يُحسّن

الأداء فحسب، بل يُقلّل المخاطر، ويُوجّه الموارد نحو المجالات ذات الأثر الأكبر.

إنّ التحــول الرقمــي أيضًــا يُعيــد تعريــف مفهــوم "التمكيــن". فبينمــا كــان التمكيــن فــي المــاضي يعنــي منــح

ن هو من يملك المعلومة الصلاحيات، أصبح اليوم يعني منح الوصول إلى البيانات والمعرفة. فالموظف المُمكَّ

الصحيحة في الوقت المناسب، ويستطيع اتخاذ قرارٍ دقيقٍ دون الرجوع المتكرر إلى المستويات العليا. وهنا

يتحول النظام الرقمي إلى بنيةٍ للثقة، لأن الشفافية الرقمية تخلق بيئةً من العدالة والوضوح والمساءلة

الذاتية.



كمـا أن الرقمنـة تُسـهم فـي تعزيـز مبـدأ الحوكمـة الذكيـة، حيـث تُتيـح الأنظمـة المؤسسـية المتكاملـة تتبّـع

العمليات والإجراءات عبر مؤشراتٍ موثقةٍ ومتاحةٍ للجميع، مما يُقلّل من احتمالات الفساد الإداري أو إساءة

Digital) ل، وكل نتيجةٍ تُعرض على لوحة القيادة الرقمية ق، وكل قرارٍ يُسجَّ استخدام الموارد. فكل عمليةٍ تُوثَّ

Dashboard)، لتتحول المؤسسة إلى منظومةٍ شفافةٍ تُراقب نفسها بنفسها.

وقــد أظهــرت التجــارب العالميــة أن المؤســسات التــي دمجــت أنظمــة الأداء الرقميــة ضمــن ثقافتهــا التنظيميــة

أصبحت أكثر قدرةً على التكيف مع التغيرات الخارجية. فعلى سبيل المثال، حين ضربت جائحة كورونا سلاسل

الإمداد العالمية، استطاعت المؤسسات التي تمتلك بنيةً رقميةً مرنةً أن تنتقل بسرعةٍ إلى أنماط العمل عن

بُعد دون فقدان الإنتاجية أو الجودة. وهذا يُبرهن أن الرقمنة ليست رفاهيةً إدارية، بل وسيلةُ بقاءٍ واستمراريةٍ.

. فالتقنية وحدها لا تُغيّر شيئًا، من جانبٍ آخر، فإن التحول الرقمي لا ينجح ما لم يُواكبه تحولٌ ثقافيٌّ وسلوكيٌّ

بل طريقة استخدامها هي التي تصنع الفرق. ولهذا تُشير أدلة الأداء المؤسسي إلى ضرورة تدريب العاملين

على المهارات الرقمية، وتغيير قناعاتهم تجاه التقنية، وبناء ثقافةٍ إيجابيةٍ تحفّز التعلّم المستمر والتجريب

والتطوير. فالثقافة الرقمية هي الشرط الخفي لاستدامة الرقمنة.

وعليه، فإنّ التغيير الرقمي ليس مجرد تحديثٍ للأدوات، بل هو تحديثٌ للعقول أيضًا. إنه يعيد تعريف معنى

الكفاءة، فيجعلها مرهونةً بالقدرة على التعامل مع المعلومة، لا فقط بإتقان المهارة. ويُعيد تعريف معنى

القيادة، فيجعلها قائمةً على توجيه المعرفة، لا على إصدار الأوامر. ويُعيد تعريف معنى الأداء، فيجعل النجاح

يقاس بالتحسين المستمر والابتكار، لا فقط بالإنجاز الكمي.

وبهذا، يمكن القول إنّ التحول الرقمي يمثل اليوم رافعةً جوهريةً للتمكين المؤسسي، لأنه يُزيل الحواجز بين

المستويات الإدارية، ويُوحّد اللغة المؤسسية حول البيانات، ويُحوّل المؤسسة من كيانٍ تقليديٍ إلى منظومةٍ

ذكيةٍ قادرةٍ على التعلم والتكيّف والتجدد. فالرقمنة ليست نهاية رحلة التغيير، بل هي بدايتها الواعية نحو

عصرٍ من الأداء الذكي والتمكين المستدام.

8️⃣ � من التحول إلى التمكين المستدام: خارطة الطريق النهائية

عندما تصل المؤسسة إلى مرحلةٍ تدرك فيها أن التغيير لم يعد مشروعًا مؤقتًا، بل أسلوب حياةٍ دائم، تكون قد

عبرت أهم نقطة تحولٍ في مسارها الإداري. فالغاية من التغيير ليست الحركة، بل الاستقرار في النمو، وليست

كسر القديم فقط، بل بناء الجديد على أسسٍ أكثر وعيًا واتزانًا. وهنا ينتقل الحديث من التحول إلى التمكين

المستدام — من الانتقال الموقّت إلى الترسّخ الدائم، ومن إدارة التغيير إلى قيادة النضج المؤسسي.

التمكيــن المســتدام هــو الحالــة التــي تتحــول فيهــا قيــم التغييــر وممارســاته إلــى جــزءٍ طــبيعيٍ مــن الثقافــة

التنظيميـة، بحيـث لا يحتـاج الموظفـون إلـى أوامـرٍ لتطـوير أنفسـهم، ولا تحتـاج الإدارة إلـى حملاتٍ لإقنـاعهم

دةً للتجدد. وهذا هو بأهمية التحسين. فالإدراك يصبح تلقائيًا، والتطوير يصبح عادةً، والنظام يصبح بيئةً مولِّ

أعلى درجات النضج المؤسسي التي تسعى إليها أنظمة إدارة الأداء في العالم.



يصف نظام تقويم الأداء هذه الحالة بأنها “المؤسسة المتعلمة”، أي تلك التي تتعلم من تجربتها باستمرار،

وتستفيد من التغذية الراجعة لتطوير نفسها دون انتظار توجيهٍ خارجي. فالمؤسسة المتعلمة تُحوّل الأخطاء

إلى دروس، والنجاحات إلى نماذج، وتتعامل مع الأداء لا كغايةٍ بل كرحلةٍ مستمرةٍ من الاكتشاف والتحسين.

وفي هذا السياق، يؤكد نظام إدارة الأداء الإماراتي أن التمكين المؤسسي لا يُقاس بعدد المبادرات أو الأنظمة،

بل بمدى قدرة المؤسسة على دمج الأداء، والتعلم، والتقنية، والحوكمة في منظومةٍ واحدةٍ متماسكة. أي

نة هي التي تجمع بين الصرامة أن الاستدامة ليست في الاستمرار فقط، بل في التكامل. فالمؤسسة المُمكَّ

في المعايير والمرونة في التطبيق، وبين الثبات على القيم والانفتاح على التجديد.

ولكي تصل المؤسسة إلى هذه المرحلة، فإن عليها أن تتبنى خارطة طريقٍ متكاملةٍ للتمكين المستدام يمكن

تلخيصها في خمس محطاتٍ رئيسة:

1️⃣ ترسيخ الرؤية المشتركة: لا تمكين بدون وعيٍ جمعيٍّ بالغاية. فكل موظفٍ يجب أن يرى نفسه في الرؤية،

ويشعر أن نجاح المؤسسة هو نجاحه الشخصي. وهنا يظهر دور القيادة التحويلية في بناء الانتماء المعنوي

الذي يجعل الجميع يسيرون في الاتجاه نفسه.

2️⃣ بناء الأنظمة الداعمة: التمكين لا يعيش في فراغ، بل يحتاج إلى أنظمةٍ وسياساتٍ وإجراءاتٍ تضمن العدالة،

وتحفز المبادرة، وتُكرّس المساءلة الإيجابية. فأنظمة الأداء والحوكمة هي التي تحفظ التوازن بين الحرية

والانضباط، وبين المرونة والمسؤولية.

نـة ليسـت تلـك التـي تُـوزّع المهـام فقـط، بـل التـي تُـوزّع 3️⃣ نقـل السـلطة إلـى المعرفـة: المؤسـسة المُمكَّ

المعرفة. فحين تُتاح البيانات للجميع، ويتساوى الوصول إلى المعلومة، تتحول المعرفة إلى سلطةٍ جماعيةٍ

تنتج قراراتٍ أكثر نضجًا وعدالة.

4️⃣ تمكين الإنسان عبر التعلم والتقنية: لا يمكن أن يستمر التمكين دون تطويرٍ دائمٍ لقدرات الأفراد. فالتقنية

تُضاعف الكفاءة، والتعلم المستمر يُضاعف الوعي. ومن خلال الدمج بين التدريب الذكي والأنظمة الرقمية،

تتحقق المعادلة التي تجعل المؤسسة تتطور بذاتها.

5️⃣ التحسين المستمر والابتكار: التمكين ليس حالةً نهائية، بل سيرورةٌ دائمة. فكل نظامٍ ناجحٍ يحمل في داخله

بذور تطويره القادم. والمؤسسة التي تُدرك هذه الحقيقة لا تخشى مراجعة نفسها، ولا تتردد في تعديل

مسارها متى اكتشفت فرصةً للتحسين.

نة لا تنتظر إن هذه الخارطة تُحوّل التغيير من “استجابةٍ للمتغيرات” إلى “صناعةٍ للمتغيرات”. فالمؤسسة المُمكَّ

المسـتقبل لتتكيـف معـه، بـل تسـاهم فـي تشكيلـه. وهـذا هـو جـوهر الاسـتدامة المؤسسـية: أن تمتلـك مـن

المرونة والوعي ما يجعلها دائمًا في حالة تجددٍ مستمر، دون أن تفقد ثوابتها أو هويتها.

ويؤكد نظام تقييم الأداء بطريقة 360 درجة أن الوصول إلى التمكين المستدام يتطلب بيئةً مفتوحةً لتبادل



الرأي، والاعتراف بالأخطاء، وتقبّل النقد البنّاء. فالمؤسسة التي تُقيم أداءها بشفافيةٍ من مختلف الزوايا هي

التي تمتلك القدرة على رؤية ذاتها بعمق، وتصحيح مسارها بثقة.

ومن هنا، يصبح التمكين المستدام هو النتيجة الطبيعية للتحول الواعي الذي بدأنا به هذا المقال. فحين تدرك

المؤسسة معنى التغيير، وتستثمر في ذكائها التنظيمي، وتُعيد تشكيل ثقافتها الداخلية، وتبني قيادةً

تحويليةً واعية، وتُفعّل أنظمة الأداء والحوكمة، وتستخدم الأدوات والنماذج بوعيٍ منهجي، وتُدمج الرقمنة

في كل مستوياتها، فإنها تكون قد بلغت مرحلة “النضج المؤسسي الكامل” الذي يجعل الأداء منظومةً

متكاملةً للتميّز.

وهكذا، فإنّ خارطة الطريق من التحول إلى التمكين المستدام ليست مجرد تسلسلٍ إداري، بل رحلةٌ فكريةٌ

وسلوكيةٌ تقود المؤسسة نحو أن تكون كائنًا حيًا قادرًا على النمو الذاتي والتجدد الواعي. مؤسسةٌ تعرف

لماذا تتغيّر، وكيف تتغيّر، ومتى تتوقف لتُراجع، ومتى تُسرّع لتتقدّم. وحين تبلغ هذه المرحلة، لا تعود إدارة

ذ، بل تصبح ثقافةً تُعاش، وهُويةً تُجسّد، ورسالةً تُلهم. التغيير مشروعًا يُنفَّ

� الخاتمة التحليلية

بعد هذه الرحلة الفكرية العميقة عبر محاور المقال الثمانية، يتضح أن إدارة التغيير المؤسسي ليست عمليةً

جانبيةً أو موسميةً تُستدعى عند حدوث الأزمات، بل هي قلب المنظومة الإدارية النابض الذي يمنح المؤسسة

حيويتهــا وتجــددها. فــالتغيير الــواعي هــو مــا يجعــل المؤســسة تفهــم ذاتهــا قبــل أن تســعى لتغييــر غيرهــا،

والتمكين المستدام هو ما يضمن بقاء تلك الروح الإصلاحية متقدةً دون أن تُنهكها التحديات.

لقد أظهرت النماذج التطبيقية والمراجع المؤسسية أن كل تغييرٍ لا يُبنى على وعيٍ استراتيجيٍّ هو مجرد

اضطـرابٍ إداري، وأن كـل تمكيـنٍ لا يُسـتند إلـى منظومـة أداءٍ محكومـةٍ بالحوكمـة الرشيـدة مصـيره الفـوضى.

فالمؤسسة التي تُدرك هذه المعادلة تتعامل مع التغيير بمنطق الطبيب لا الجراح: تُشخّص أولاً، وتفهم ثانيًا،

وتُعالج ثالثًا، وتتابع دائمًا.

ومن خلال هذه الرؤية المتكاملة، يتبيّن أن التحول الواعي يبدأ من الداخل، حين تُدرك القيادة أن أعظم استثمارٍ

هو في بناء الإنسان الواعي، والثقافة الداعمة، والنظام العادل، والتقنية الذكية، التي تعمل جميعًا بتناغمٍ

يخلق التوازن بين الثبات والمرونة. وحين يتحقق هذا التوازن، يصبح الأداء المؤسسي أكثر من مجرد قياسٍ

للنتائج؛ بل يصبح فلسفةً في الإدارة، ومنهجًا في التفكير، وطريقًا نحو التميز والاستدامة.

إنّ التحول الواعي والتمكين المستدام ليسا مرحلتين منفصلتين، بل هما وجهان لعملةٍ واحدةٍ اسمها “النضج

المؤسسي”. فحين تمتلك المؤسسة وعيًا ناضجًا بالتغيير، وقدرةً على تحويله إلى سلوكٍ يوميٍ متجدد،

تكون قد بلغت ذروة الاحتراف في إدارة أدائها. وهذا هو الطريق الذي يُؤهلها للانتقال بثقةٍ نحو المرحلة

التالية من السلسلة: الاستدامة والتكامل والتميّز — حيث يتحول الأداء من ممارسةٍ إداريةٍ إلى قيمةٍ مؤسسيةٍ

تسكن في كل قرارٍ، وتُعبّر عن هويةٍ ناضجةٍ تعي ذاتها ورسالتها.



إنّ المستقبل لن يكون للأكبر، بل للأوعى. والمؤسسات التي تفهم هذا المبدأ تُدرك أن بناء الوعي المؤسسي

هو أقوى أدوات البقاء، وأن إدارة التغيير الواعي ليست مجرد مهارةٍ في القيادة، بل هي مسؤوليةٌ في بناء

الحضـارة المؤسسـية. فحيـن يلتقـي الـوعي بالنظـام، والثقافـة بالقيـادة، والتقنيـة بالإنسـان، يتحقـق التمكيـن

المستدام الذي يضمن للمؤسسة أن تمضي في مسارها بثباتٍ وثقةٍ نحو التميّز الشامل.

✍� التوثيق للمحتوى

� يسعدني أن يُعاد نشر هذا المحتوى أو الاستفادة منه في التدريب والتعليم والاستشارات،

ما دام يُنسب إلى مصدره ويحافظ على منهجيته.

✍� هذه الإضاءة من إعداد:

د. محمد العامري

مدرب وخبير استشاري في التنمية الإدارية والتعليمية،

بخبرةٍ تمتدّ لأكثر من ثلاثين عامًا في التدريب والاستشارات والتطوير المؤسسي.

� للمزيد من الإضاءات والمعارف النوعية،

ندعوكم للاشتراك في قناة د. محمد العامري على الواتساب عبر الرابط التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029Vb6rJjzCnA7vxgoPym1z �

� تصفّح المزيد من المقالات عبر الموقع:

www.mohammedaameri.com �
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